كان كلامنا المتقدم في بيان الأمر الثاني، وهو جواز نسبة مؤدى الحجة إلى الله تبارك وتعالى....
جواز نسبة المؤدى إلى الله إذا كنا على يقين، وعدم جواز صحة النسبة في مشكوك الحجية، وقال الماتن: هذا الأمر من الأحكام الفرعية، غير أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) وكذلك المحقق النائيني يظهر من بعض العبارات أنهما اعتمدا طريقة في الاستدلال يستفاد منها وجود ملازمة بين الحجية وصحة النسبة، فعدم صحة النسبة يدلل على عدم الحجية، ولوجود هذه الملازمة نصل إلى نتيجة مفادها أنه كلما صحت النسبة إلى الله، وجاز التعبد بأمر، نجزم بحجية ذلك الأمر، يعني بالدليل الدال عليه في الحقيقة، وكلما شككنا في حجية أمر أيضاً لا يصح أن ننسبه إلى المولى ونستكشف من عدم صحة النسبة عدم الحجية، وقد حاول المحقق النائيني (يرحمه الله) أن يبلور ويوضح هذا المطلب الذي أفاده الشيخ وحذا حذوه المحقق النائيني قائلاً: إن معنى جعل الطريق حجة هو وسطية الطريق لإثبات متعلق ذلك الطريق، فمعنى كون خبر الثقة حجة أي مدلول خبر الثقة استفدناه بواسطة خبر الثقة، ولولا أن خبر الثقة دلل عليه لما كان المدلول معتمداً، هذا كلام من؟ المحقق النائيني، بمعنى أن الحجية معناها الوسطية في الإثبات، وهذا المعنى هو المعنى المستفاد من العلم، لأن العلم أيضاً عندما يكون لدينا قطع وعلم في الحقيقة نصل إلى ما نستكشفه بذلك العلم، وإن كان هذا أيضاً فيه إشكال، وتقدم أن معنى العلم ليس معناه الوسطية في الإثبات، وإنما معناه نفس الوصول كما تتذكرون، وكما لا يمكن للشارع أن يردع عن حجية العلم، فكذلك لا يمكن للشارع أن يجعل الحجية لشيء ثم يردع عنه، لأنه كالردع عن حجية العلم، وبذلك نصل إلى المعنى الدقيق الذي أراده الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم ماذا يريد أن يوصلنا إليه، يقول: نعم هناك تساوق وتلازم بين ثبوت الحجية وصحة النسبة، فعدم صحة النسبة يعني ماذا؟ لا حجية، فيصير مشكوك الحجية لا يصح أن ننسبه إلى الله، وكل شيء لا يصح أن ننسبه إلى الله فليس بحجة، هذا المطلب يقول في تساوق وتساوي، وحينئذٍ يفيدنا شيئاً نشك فيه، صحة نسبته، نثبت أنه ماذا؟ غير حجة.

قلنا: إن هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني كان من أجل أن يرد به على المحقق الخراساني، الذي فند استدلال الشيخ الأعظم من وجود تلازم بين الحجية وصحة النسبة، وقال ـ أي المحقق الخراساني ـ هكذا: لا تلازم بين الحجية وصحة النسبة، إذ يوجد عندنا في الظن على مبنى الحكومة أن الظن حجة، ومع ذلك لا يصح أن ننسب مؤداه إلى الله، المحقق النائيني أراد أن يفند هذا المطلب، قال للآخوند: صحيح ما أفدتموه أيها الآخوند، الظن على مبنى الحكومة حجة، ولا يصح نسبة مؤداه إلى المولى، لكن هذا شيء غير ما يريد الشيخ أن يفصح عنه، أن يبينه، الشيخ يريد أن يبين شيئاً، وأنت أيها المحقق الخراساني أشكلت عليه بشيء آخر، الشيخ يقول: هناك تساوق وتساوي بين صحة النسبة والحجية، أنت تقول هذا مورد فيه حجية ومع ذلك لا يصح فيه النسبة، هذا مسلم عند الجميع، لأن الظن على مبنى الحكومة ما معناه؟ معناه أن الإنسان يتحير، لا يجد طريقاً لنفسه، ليس أمامه إلا أن يعمل بالظن، انسدت الطرق أمام ناظريه، يعني ما فيه شارة مثلما يعبرون، إذا ما عنده طريق، لا مندوحة لديه، هذا ليس معناه أن الظن يثبت أن مؤداه حكم شرعي ويصح أن ننسبه إلى المولى، وإنما يكون الظن حجة بمعنى أنه وظيفة عملية يرفع التحير، وهذا ليس مقصود الشيخ بالحجة هنا، مقصودة بالحجة ماذا؟ مثل خبر الثقة، هذا المقصود، مثل الشهرة مثل الإجماع، مثل السيرة العملية، مثل الإطمئنان، هذه الموارد التي إذا ثبتت لها الحجية صح نسبة مؤداها إلى الله، وإذا صحت نسبة المؤدى إلى الله جزمنا بالحجية، هذا غير باب الظن على مبنى الحكومة، كلام من؟ كلام المحقق النائيني، ويقول وأضيف لك بعد إضافة، تتمة، المحقق النائيني يريد يضيف تتمة على كلام المحقق الخراساني، يقول له: انظر أيها المحقق الخراساني، قليلاً يعني انظر لنا، أحد يقدر يقول العقل يشرع، أحد يقدر يشرع؟ فينا نحن الذين ننتسب إلى مذهب أهل البيت ونسير على مسارهم، نقدر نقول العقل يشرع في قبال الشارع؟ ما نقدر، بناءً على قولنا إن الظن حجة على مبنى الحكومة، ليس معناه صحة النسبة إلى المولى، وإلا لكان العقل مشرعاً، وهذا متفق عليه، مجمع به، بأنه لا يجوز أن نقول إن العقل يشرع، يثبت أحكام، مثل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ما نقدر نقول هذا، تم كلامنا السابق، ولماذا عدناه؟ تراه مهم، يكون نفهمه خطوة خطوة، عرفنا الاستدلال؟ طريقة استدلال الشيخ الأعظم، طريقة رد المحقق الخراساني على الشيخ، وطريقة تفنيد النائيني لكلام صاحب الكفاية، لأنه عندنا معركة في الحقيقة بين الأعلام الثلاثة، يعني واحد منهم يقول فيه تساوق وتساوي، الذي هو من؟ الشيخ الأعظم، وواحد منهم يقول: ما فيه، الذي هو الآخوند، والثالث يقول: فيه، والدليل الذي أوردته على عدم وجود.... ليس بدال....

كل المطلب الذي قلناه وشرحناه ورديناه، اليوم لخصناه في الثلاث كلمات، واحد يقول فيه، وواحد يقول ما فيه، وواحد يرد على ما فيه، يقول فيه، فقط، فيه ما فيه فيه، فقط ثلاث كلمات، يعني لو قيل لنا لخص المطلب! نقول له: الشيخ الأنصاري يقول فيه، والآخوند يقول ما فيه، والنائيني يقول فيه، وهذه ما فيه لا تدلل على المطلب، مختصر مفيد، هذا المطلب.

الماتن صاحب المحكم، يقول: أنا أريد أناقش المحقق النائيني، ماذا تريد أنت أيها المحقق النائيني أن تثبته من وجود تساوي وتساوق وتلازم بين الحجية وصحة النسبة، وبين صحة النسبة والحجية؟ تريد تثبت لنا هذا المطلب، واحد من مطلبين، ما تقدر تقول أريد غير أحد هذين المطلبين: 

المطلب الأول الذي تريد أن تثبته: 
إثبات عدم الاكتفاء بمشكوك الحجية في مقام العمل، يعني إذا أنا أشك بشيء أنه حجة لا يسوغ لي أن أكتفي به في مقام العمل، هذا الذي تريد تقوله لنا؟ هذا الذي تريد تثبته لنا من المطلب؟ أعلمنا بمرادك...

...

التلازم يعني إذا الشيء حجة، مثل خبر الثقة حجة، صح نسبة مؤداه إلى المولى، خبر الثقة قال لك: هذا أول الشهر ارفع القرآن، قلت هذا رفع القرآن حكم الله كتبه في اللوح المحفوظ، هذا معنى النسبة، هذا التلازم، إذا ما فيه خبر، تقول: لا، رفع القرآن ليس حكماً إلهياً، هذا التلازم، هذا المعنى فيه، يعني فيه تلازم، حجية، الشيء كونه حجة يعني يصح نسبة مؤداه إلى الله، هذا معنى الحجية، تريد من معنى وجود التلازم إثبات عدم الاكتفاء بمشكوك الحجية، الآن أشك، قلنا: خبر الثقة ناقشنا فيه، ليس بحجة، خبر الثقة دل على أنه يجب علينا أن نرفع القرآن أول الشهر، نرفع القرآن هكذا، نضعه في يدنا ونرفعه، مثال يعني، حتى يتضح المطلب، ونحن شككنا في حجية خبر الثقة، فمعناه أنه ما يصح أن ننسب هذا الحكم إلى المولى، تريد هذا تثبته لنا أنت يا أيها المحقق النائيني؟ تقول يعني لا يصح نسبة رفع القرآن إلى الله، هذا الذي تريد تثبته لنا، وإلا تريد شيئاً ثانياً؟ إذا هذا تريد تثبته لنا، هذا شيء ثابت، ما يحتاج تقول فيه تساوق وتساوي بين الحجية وصحة النسبة، نحن قلنا مشكوك الحجية لا يصح أن ننسبه إلى الله، هذا قلناه، بعد تثبت لنا ما هو ثابت عندنا ما أنت جاي تسوي شيئاً جديداً، استدلالك لابد يفيدنا شيئاً جديداً، يعطينا أمراً.....

ونحن هذا ماذا؟ نقطع به، لأنه قلنا عندنا قاعدة ماذا تقول؟ مشكوك الحجية نقطع بعدم حجيته، لأنه لا يسوغ لنا أن نثبت صحة التدين والنسبة إلى الله إلا بما هو مقطوع أنه حجة، يعني يثبت لنا بالخبر مثلاً أنه حجة، وتالي ننسب مؤداه إلى المولى، هذا ثابت لنا، فأنت ما جئت تعطينا شيئاً جديداً باستدلالك أيها المحقق النائيني، واضح الشق الأول من مناقشة الماتن للمحقق النائيني؟ 

فإذاً استدلالك لايقدم لنا جديداً أيها المحقق النائيني، يعني ما نحتاج له، لأنه إذا كان يثبت لنا شيئاً ثابتاً، يفيدنا شيئاً هذا الاستدلال؟ الاستدلال إذا كان جديداً يعني يثبت لنا شيئاً جديداً، هذا المفروض....

 أما إذا تريد بالاستدلال إثبات عدم الحجية في الواقع، يعني انتبهوا، مرة صحة النسبة، ومرة نقول أصلاً إذا شككنا في الحجية، في حجية هذا رفع القرآن، معناه أنه ليس مكتوباً في اللوح المحفوظ، ترى فراقاً بين أن نقول لا يصح نسبته، لا يصح نسبته بمقتضى الدليل، لكن ليس بموجود، نفيه بلحاظ عالم الواقع هذا شيء ثاني، إذا تريد تثبت لنا هذا الشيء الثاني، هل كلام المحقق النائيني يستفاد منه هذا الشيء الثاني، عرفنا الشيء الثاني الآن ما هو؟ 

أنه مشكوك الحجية ليس بحجة في عالم الواقع، في اللوح المحفوظ، يعني جبرائيل ما كتب هذا الحكم، نصير قاطعين بعدم كتابة جبريل لهذا الحكم، هذا معنى أنه غير موجود في الواقع، تريد تثبت لنا هذا، أو تريد الأمر الأول تثبته؟ إذا تريد تثبت الأمر الأول قلنا هو ثابت، كل مشكوك الحجية لا يصح نسبة مؤداه إلى الله، ولكن ليس معنى عدم صحة النسبة أنه غير موجود في عالم الواقع، لا، يقول: أنا أريد أثبت هذا الأمر الثاني، أنه أصلاً غير موجود في عالم الواقع، حتى يصير تلازم، نقول له: هذا كلامك لا يثبت لنا هذا المطلب، أن جبريل ما كتب في عالم اللوح المحفوظ هذا الحكم هذا، رفع القرآن في أول الشهر مثلاً، ما تقدر تثبته لنا، لماذا؟ نبين لك الآن أيها المحقق النائيني، التفت إلينا، قليلاً طالعنا نحن صاحب المحكم، قام المحقق النائيني الآن يطالع صاحب المحكم، يقول له: انظر أنت إذا تريد أن تثبت أن الحكم لا يجوز التعبد به، لا يجوز نسبته إلى المولى، باعتبار أنه ليس بمكتوب في اللوح المحفوظ، هذا ما تقدر تثبته، لماذا؟ لأن هذا يتوقف على ماذا؟ على وصول  الحكم والعلم به من لدن المكلف، الشيء الذي يريد المكلف أن يثبت أنه ليس بموجود، أو موجود، الوجود والعدم، كل هذا يتوقف على علم المكلف، وهذا مجرد قلنا مشكوك الحجية، مشكوك الحجية لا يثبت أن ذلك ليس بموجود بلحاظ عالم الواقع، يكون ننتبه، فرق بين الأمرين والمطلبين، فإذاً إن أردت أن تثبت هذا الأمر الثاني، أن مؤدى مدلول مشكوك الحجية لايصح نسبته إلى المولى لعدم وجوده بلحاظ عالم الواقع، كلامك لا يثبته لأن هذا يتوقف على أن يصل هذا إلى المكلف ويعلم المكلف، تتم عنده هذه الملازمة، بين وصول هذا الشيء، إن وصل، يعني صح نسبته إلى المولى بلحاظ وجوده في عالم الواقع، وإن علم بعدم وصوله، يعني وصل إليه العلم بالعدم، صح أن ينفي، يقول: نعم ما فيه حكم موجود في عالم اللوح المحفوظ، لكون جبريل عليه السلام لم يكتبه، وحينئذٍ إذا شككنا، يعني إذا صار عندنا الشيء مشكوك، يعني ما علمنا ما وصل علينا العلم بالعدم، حتى يصح أن نقول إنه ليس يعني،  الشك لا يثبت لنا العلم بالعدم، حتى ننفيه بلحاظ الواقع، نحن ننفيه أقصى ما يتأتى لدينا أن ننفيه بلحاظ أنه لم يثبت، أما نفي الواقعي، حتى نستدل بوجود ملازمة لنفيه، بلحاظ هذا، هذا ما فيه، ما عندنا هكذا، واضحة لنا الفكرة؟
ولذلك يقول: الملازمة المدعاة من قبلك أيها المحقق النائيني تبعاً للشيخ الأعظم لو سلمنا بوجود هذه الملازمة، يعني تمت ملازمة بين صحة التعبد بالشيء والتدين به ونسبته إلى المولى هي بين العلم بالحجية وجواز التعبد، يصير أنا عالم، عندي يقين، فيصير عدم جوازه يستلزم  لعدم العلم بالحجية، لأني أنا ما عندي علم، ولا يجوز أن أنسب، فأعلم بعدم كتابة جبريل لذلك الحكم بلحاظ الواقع، واضح، ولكن نحن كلامنا ماذا يصير؟ يصير لا، يعني أنا أقصى ما أستطيع أن أثبته في مشكوك الحجية أنه لا يصح النسبة لا يصح التدين به، ليس بلحاظ عالم الواقع، بلحاظ أني ليس عندي دليل لأثبت، كما هو مستفاد من الآية (آلله أذن لكم أم على الله تفترون) إذا ما عندك إذن، يمكن أنه موجود في عالم الواقع، لكن ما عندك دليل، هذا أقصى ما يستفاد من هذا، ولذلك يقول: لا لعدم الحجة واقعاً حتى تستدل به تقول نعم دائماً إذا شككنا في الحجية نستطيع أن نقطع بعدم وجود هذه الحجة، ما نقدر نقطع بعدم وجود الحجة، بالملازمة، يعني نقطع بعدم وجود الحجة بلحاظ عالم الواقع، عالم النفس الأمري.

نعم،في بعض الأحايين، لو ورد من الشارع النهي عن دليل خاص، نحن شككنا في دلالة بعض الأدلة، أنها دالة على الأحكام الشرعية أو غير دالة، وجاء الشارع ونفى دلالة هذه الأدلة على كونها واسطة في إثبات مؤدياتها، نستطيع أن نثبت جازمين بالرغم أنه فيه دلالة ظاهرية، لكن نقدر من هذه الدلالة الظاهرية نثبت عدم وجود مؤدياتها بلحاظ عالم الواقع، مثل ماذا؟ مثل الأدلة الدال على أن القياس ليس بحجة، يعني  الذي هو التمثيل وليس القياس الاستقرائي، أو مثلاً ماذا؟ المصالح المرسلة أو الاستحسان، فمادل على عدم حجية هذه الحجج، ينفي وجوده بلحاظ عالم الواقع.

.....

لأنه ثبت الحجة بلحاظ نفيه لعالم الواقع حتى يصح الاستدلال به، حتى يصير عندنا كلية، قاعدة كلية، كلما شككنا في الحجية نفينا الحجية، نفينا الحجية يعني لا يوجد الحكم بلحاظ عالم الواقع...

.....

أيريد النائيني يثبت مطلب الشيخ أو يريد يثبت مبناه؟ لأنه يدافع عن مبنى الشيخ، الشيخ يقول فيه تلازم، ولذلك استدل بوجود كلية، أنك إذا شككت في صحة نسبة التدين، الآن ما أدري هل كلام الشيخ يدل، ثم يأتي الماتن يقول أصلاً هذه احتمال ليس كلام الشيخ يريد هذا المطلب، لكن إذا كان كذا يصير الشيخ بلحاظ عالم الواقع، عالم النفس الأمري، فهو يناقش في هذا، فيصير كلام النائيني في الدفاع عن الشيخ يصير بعد ينحصر بين هذين الأمرين، إما أن تريد نفي الواقع وهذا لا يتأتى لك إلا عند الوصول، أو تريد نفي الظاهر فهو ثابت لنا، بعد ما جئت لنا بشيء جديد....

....

هذا اجتهاد الرأي، يعني أنا رأيي يصير حتى لو ما كان يعني قائماً على أدلة، ما أتوصل إليه، يعني الله يكتبه في عالم الواقع، أو جبريل يكتبه، ولذلك يقولون رأي المجتهد مثل القرآن الكريم، مثل السنة، يعني 
إذا أنت ما توجد، ويستدلون ببعض الأدلة، التي أن النبي لما أرسل معاذاً وقال له أنت يعني ما فيه لا كتاب ولا سنة ولا شيء ماذا تفعل؟ كيف تفتي الناس؟ قال: أرجع إلى عقلي والذي يتوصل إليه عقلي أقوله للناس والناسب بعد يمشون على عقل معاذ، عرفنا؟ ففي عندهم أدلة، يقول لك النبي قال له كذا وأمضاه، فإذاً عندنا كتاب وسنة ونفس هذه اجتهاد الرأي، الذي تتوصل عنده، لأنه ما تجد لا كتاب ولا سنة، هذا اجتهاد رأيك يصير حجة، يعني عندك دليل، نحن ما عندنا هذا الكلام، يعني إذا ما عندك شيء ترجع إلى الأصول العملية، واضحة الفكرة.

تطبيق:

   ترون حلو البحث في حيثيات كثيرة مفيدة لنا...
...

كل الكلام (فيه ما فيه فيه الرد على فيه) أربع نقاط نحن عندنا، نفهرس البحث:

الشيخ الأعظم يقول: فيه ملازمة بين الحجية وصحة النسبة...

.....

نحن عقلنا يستنبط أن الشارع جعل وجود ملازمة بين صحة النسبة والحجية، فإذا قالت إنه إذا دلت الإمارة على شيء صحة نسبة مدلول الإمارة إلى الله، وإذا شككنا في صحة نسبة شيء إلى الله،نقول خلاص هذا ليس حجة، ننفي حجيته، هذا كلام الشيخ الأعظم بناءً على أنه أحد الوجوه التي تستفاد من كلام الشيخ، وإلا سوف يأتينا أن الشيخ ليس بصدد هذا، يعني هو في مقام ثاني لكن واحد استفاد منه كذا وقعدوا يناقشون هذه الإستفادة، فإذاً عندنا المطلب الأول فيه ملازمة.
المطلب الثاني ماذا يقول؟: 

يقول: ما فيه ملازمة، الشيخ الآخوند، ولذلك يقول عندنا ماذا؟ عندنا مورد يصح نسبة ماذا؟ نقول حجة، الظن على مبنى الحكومة الحجية موجودة، ومع ذلك لا يصح نسبة المؤدى إلى الله، فأين التلازم أين التساوق، أين الملازمة؟ فيه حجية وعدم صحة النسبة إلى الله، النائيني قال: هذا المورد خارج تخصصاً مثلما نقول، خارج، ليس محل كلامنا..

جاء الماتن قال: أصلاً كلام المحقق النائيني يستفاد منه أحد وجهين:

أما صحة النسبة ظاهراً فهي ثابتة، أو واقعاً فهذا لايثبته، لأنه لا يثبته إلى الوصول، فأين الذي جئت تدلل له، أو كلام الشيخ الأعظم لا يثبت إلا في الشق الثاني وليس في الشق الأول.

تطبيق:

وقد رد، من الذي رد؟ النائيني، على ما نسبه للمحقق الخراساني من عدم وجود ملازمة بين صحة النسبة والحجية، بين الحجية وجواز النسبة والتدين، النسبة إلى الله والتدين به، وأنه يمكن عدم جواز التعبد بمؤدى الحجة، كما في الظن الانسدادي على الحكومة، شرحنا لكم كيف الحكومة عندنا ماذا؟ وجهتا نظر، كشف وحكومة، واستشكل بعض الأعاظم، الذي هو المحقق النائيني وغيره، حتى المحقق النائيني أيضاً استشكل، في التنظير، قال: ماذا يدخل هذا في المطلب الذي نحن فيه؟ يقول له النائيني، هذا الظن على مبنى الحكومة هذا مجرد كأصل عملي، نحن نتخلص به من انسداد الطرق أمام أنظارنا، أما نظرنا، لأن الظن الانسدادي على الحكومة ليس حجة يثبت المتعلق والمؤدى، لا، إذ ليس، والدليل ليس حجة يثبت المتعلق، أنظر، إذ ليش شأن العقل تشريع الحجية، بل ليس من العقل إلا الحكم بالاكتفاء بالإطاعة الظنية عند انسداد الطرق، ما عندك طريق، بعد فرض تنجز الأحكام بالعلم الإجمالي، أنا عندي علم إجمالي، ولا علم عندي، ولا علمي، معاي، فبعد أين أروح؟ الظن الذي يكون أمام ناظري أخذ به، حتى أصيب بعض الأحكام التي أعلم بوجودها إجمالاً، لأنه ما يصير شارع ولا عنده أحكام في شرعه...

أقول: هذا رد الماتن على المحقق النائيني: إن أراد المحقق النائيني بالإستدلال المذكور إثبات عدم الاكتفاء بمشكوك الحجية  في مقام العمل، يعني لو عملت به ما تقدر تكتفي به، في حجة مثلاً الإجماع دلل على شيء، وكان الإجماع عندنا مشكوك الحجية، الشهرة دللت على شيء، وكانت الشهرة عندنا مشكوكة الحجية، خبر الثقة دلل لنا على شيء، وكان خبر الثقة مشكوك الحجية، فما يجوز أن ننسب مؤداه إلى المولى، لعدم جواز التعبد بمضمونه، يقول: فقد عرفت آنفاً أن هذا مقطوع به عندنا، لأنه قلنا الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، ظاهراً يعني وليس واقعاً، من العقل، فلا نحتاج، لأنه الحجية قلنا مترتبة على القطع والدليل...

فلا نحتاج إلى الاستدلال، بل لا معنى لفرض الملازمة المذكورة، بل هما حكمان لا دخل لأحدهما بالآخر وإن تقارنا في مورد، عرفنا؟ يعني الحجية شيء وصحة النسبة شيء آخر، قد يتحدان في مورد وقد يختلفان كما رأينا في الظن الانسدادي حجة، ولكن لا يصح النسبة، واضحة الفكرة؟

وإن أراد هذا المحق العلم الذي هو المحقق النائيني أراد باستدلاله إثبات عدم حجية مشكوك الحجية بلحاظ الواقع أنه ما بيه حكم، إذا شكينا نقول جبريل ما كتب، يعني ننفي واقعاً، لأن ملازمة الحجية لجواز التعبد تقتضي العلم بعدمها عند عدم صحة النسبة وعدم التعبد، كما قد يظهر من كلام المحقق النائيني، هذا الذي يظهر، يعني فيه تلازم بلحاظ عالم الواقع، ويصير هذا المشكوك، يعني نقول، لو واحد قال لنا احلف! نقول: نحلف أن جبريل ما كتب، نحن نقدر؟ ما نقدر...
هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني ليس في محله، لماذا؟ لأن ملازمة الحجية لجواز التدين والتعبد وصحة النسبة لو تمت هذه لها شرط، أن تكون قد وصلت للمكلف إذ لا إِشكال في حرمة التدين واقعاً، تبعاً لما لا يعلم بحجيته، وإن كان حجة، يعني الشيء في الواقع قد يكون حجة، لكن إذا ما وصل لي، لا أقدر أنسبه إلى المولى، فالملازمة لو تمت إنما هي بين العلم، علم المكلف بالحجية وجواز التعبد، فعدم جوازه يستلزم لعدم حصول علم للمكلف، لا أن هذه ليست حجة في عالم الواقع وعالم النفس الأمري، واضحة الفكرة؟ وأنت ماذا تريد المحقق النائيني؟ يريد الشق الثاني، والمطلب أقصى ما يستفاد منه الشق الأول….

لا لعدمها واقعاً ليصح الاستدلال به على عدم الحجية، نعم في بعض الموارد يمكن كما قلنا، مثل اجتهاد الرأي الذي سأل عنه، لو وردت روايات نجزم، نقول هذا ما، جبريل هنا ماكتب، ولكن أيضاً لماذا نجزم؟ لأنه يصير عندنا علم في الحقيقة من هذه الروايات، بلحاظ النفي في عالم الواقع، يعني استنادنا ليس لأجل الروايات باعتبارها تفيد ظناً، بل تفيد قطعاً…

نعم لو ورد من الشارع الأقدس النهي عن التعبد في خصوص طريق بعنوانه كاجتهاد الرأي، ماذا يظهر من هذا النهي؟ يظهر عدم حجية اجتهاد الرأي بلحاظ الواقع، إني يعني الآن رحت مكاناً، وواحد قال لي: ما هو الحكم هنا؟ قلت له: والله الكتاب أنا ما أعرف في القرآن، يمكن  موجود حكم في القرآن، ولكن أنا أصلاً قرآن ما قرأت، قال: طيب والروايات والأحاديث! قلت له: هم ما أدري، قال لي طيب وآراء العلماء، قلت له: لم أطلع عليها، قال لي: وأنت ماذا تقول؟ قلت له: الحكم كذا، لا كتاب ولا سنة، ولكن اجتهادي بعد أنا وصلت، يصير هذا حكم شرعي….

الصحيح ماذا؟ 

….

هذا اجتهاد الرأي، رأيه الذي توصل لها الحكم كذا، يعني أنت لو سألتني أقول لك: هذا  هو رأيي، أي ليس بشرط يصير له مستند في الكتاب والسنة، لأنه جاءت أدلة دالة على أنه ليس بشرط أنه يصير له مستند….

…..

ما فيه مستند، عقلك وحدك هو حجة، الذي توصل له عقلك يصير حجة…..

….

طبعاً من المقدمات أنك تريد تبين الحكم الشرعي…

….

أنت الآن جاي تفكر بطريقتنا، غير المنظومة الفكرية…

…..

هذا أنك تقيس له، هو طبعاً لما أنت يس تأتي به اعتباطا، ولكن نحن نوضح لكم المطلب، وإلا الذي يجيء اعتباطاً؟، يعني بيشوف مثلاً، والله قال مثلاً، مثلما  ورد عندنا، رأي شيئاً مثلاً في الشريعة أن هذا حرام، وهذا فيه شبه بينه وبين ….قال حرام، رأى شيئاً واجباً، وهذا فيه شبه بينه وبين ذاك الواجب قال هذا واجب مثلاً، وهكذا،لابد يرى له نظائر، وليس يطلع من جيبه، بهذا المعنى، لابد أنه فيه شيء، يعني القياس في الحقيقة...
...

كان ظاهراً في عدم حجيته بلحاظ الواقع بناءً على وجود ملازمة، لأن ظاهر أخذ عنوان الطريق في موضوع الحكم، الذي يقول لك يعني:لا تعمل بهذا العقل لأنه يزيدك بعداً عن الحكم الشرعي، كونه موضوعاً للنهي من حيث عدم حجيته، يصير هذا.....ليس بحجة بلحاظ الواقع، الذي هو من الأمور الواقعية التي يرجع فيها للشارع والشارع يبين الحكم، ويكون من شأن الشارع بيان هذا الحكم، لا من حيث كونه مشكوك الحجية، لا، يعني لايقول أنا، القياس مثلاً إذا أشك في حجيته،هذا حكمه أنه ليس بحجة، لا، أصلاً هو القياس ليس بحجة بلحاظ الواقع جاء يبينه، ليس بلحاظ كونك تشك في حجيته....

إذ ليس من وظيفة الشارع إبقاء الشك في الحجية، بل من شأنه رفع الشك المذكور ببيان الحكم الواقعي كما هو الحال في جميع موارد الشك في الأحكام الواقعية، عندما تشك، يجيء الشارع ماذا يفعل لك؟ يبين الحكم الشرعي ويرفع شك المكلف.

بل لعله مقتضى الإطلاق المذكور....

هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الغد...تتمة ولكن فيها قليلاً كلام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

